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خلاصة البحث
العراقي الرجوع فـي الهبـة لأعـذار سـاقها المشـرع مـا لـم یكـن هنـاك مـانع أجاز التشریع 

والســـند القـــانوني للحكـــم بـــالرجوع فـــي الهبـــة والتـــي انعقـــدت بـــدون . یمنـــع ذلـــك الرجـــوع
.عوض فهو نص قانوني استثنائي یجیز ذلك في ظل توافر عذر یبرر هذا الرجوع

فـالرجوع یعـد إبطـالاً للعقـد ذاتـه . لغیروللرجوع أثاراً بالنسبة للمتعاقدین وكذلك بالنسبة ل
لأن الأخیــرة تنهــي العقــد مــن ) إقالــة(وهــذا یتفــق مــع كــون الرجــوع فــي الهبــة بالتراضــي 

وقت حصولها فیلتزم الموهوب له برد الموهوب وثمراته عدا تلك المقبوضة بحسن نیـة 
.وبالمقابل للموهوب له الرجوع بالمصروفات على الواهب

ع علـــى إن الرجـــوع فـــي الهبـــة إبطـــالاً لأثرهـــا مـــن وقـــت الرجـــوع علمـــاً إن نـــص المشـــر 
ینطوي على حمایة لحقوق الغیر التي كان قـد كسـبها علـى الشـيء الموهـوب للفقـرة مـا 

.بین انعقاد الهبة والرجوع فیها

Abstract



The Iraqi legislation starting has permitted revocation of gift for

reasons set by the legislator as an example, considering them

excuses commonly occur, provided that there should be no

hindrance to prevent such revocation whether this hindrance

exists at the time of the gift initiation or even occurs after

initiation.

If revocation of gift takes place by consent of its parties, it is

thus a termination of the gift should exist and be at the disposal

of the drone at the time of termination. However, if revocation

of gift takes place by force of judiciary, it is thus an abolishment

of the gift; if it is with compensation;  but, this is an

abolishment which dose not take place with a regressive effect,

but its effect will appear prospectively. The revocation is

abolishment of the very agreeing parties as well as third parties.

The revocation of gift is abolishment of its effect as of time  of

revocation; implies protection for the period between

commencement of the gift and revocation thereof.

المقدمة
الرجــوع فــي الهبــة لا یمكــن أن یكــون إلا فــي الهبــة المباشــرة وهــي تلــك التــي لا تتحقــق 

الواهب بنقل حقي عیني إلى الموهوب له أو إن یلتزم له بحق شخصـي، إلا بأن یلتزم 
بینمــا لا یمكــن الرجــوع فــي الهبــة غیــر المباشــرة كمــا فــي الإبــراء مــن الــدین والاشــتراط 

.لمصلحة الغیر، لأنها لا تشتمل على التزام بنقل الملكیة
أثــار خلافــات وقـد اخترنــا الرجـوع فــي الهبـة موضــوعاً لبحثنـا وذلــك لكونـه موضــوعاً قـد 

بین فقهاء الشریعة الإسلامیة كما وانه أثار اختلافـات فـي المواقـف التشـریعیة والفقهیـة 



القانونیـــة فضـــلاً عـــن إن الرجـــوع فـــي عقـــد الهبـــة بحـــد ذاتـــه یعـــد خروجـــاً علـــى القواعـــد 
.العامة التي لا تسمح بإلغاء العقد بعد انعقاده من جانب واحد

ع فــي الهبـة فـي التشـریع العراقـي ابتـداء مـن مجلــة وعلیـه فقـد أنصـب بحثنـا علـى الرجـو 
.الأحكام العدلیة ومن ثم القانون المدني وبالمقارنة مع التشریعین المصري والفرنسي

ـــه أنـــواع الرجـــوع وموانعـــه  ـــى مبحثـــین رئیســـیین الأول تناولنـــا فی ـــد قســـمنا البحـــث إل ولق
. وأعذاره والثاني خصصناه للطبیعة القانونیة للرجوع وأثاره



المبحث الأول
الرجوع في الهبة

فــــإذا أبــــرم العقــــد صــــحیحاً فقــــد تــــوافرت فیــــه القــــوة الملزمــــة . العقــــد شــــریعة المتعاقــــدین
.لأطرافه، فلا یجوز لأي من أطرافه أن یستقل بتعدیله أو حل قوته الملزمة

إلا إن المشرع العراقي قد خرج عن هذا المبدأ في عقد الهبة، فأجاز للواهب أن یرجـع 
هبتــه لأنــه قــد راعــى إن الواهــب أخــرج شــیئاً مــن ذمتــه المالیــة دون مقابــل، ولهــذا عــن 

.أعطاه حق الرجوع في الهبة
)٢(والشــافعیة)١(وجــواز الرجــوع فــي الهبــة مختلــف علیــه فــي الفقــه الإســلامي فالمالكیــة

لا یجیزون الرجوع في الهبة إلا في حالة واحدة وهي حالة هبـة )٤(والزیدیه)٣(والحنابلة
الوالـــد لولـــده وهـــو مـــا یســـمى عنـــد الحنابلـــة باعتصـــار الهبـــة أي اســـترجاعها، فیعتصـــر 

الأب أي یســترجع قهــراً مــا وهبــة لولــده ویســتندون فــي ذلــك إلــى مــا روي عــن النبــي 

لا بــل إنــه یحكــى عــن ) ولــدهلا یرجــع الواهــب فــي هبتــه إلا الوالــد فیمــا یعطــي ل(بقولــه 
أهــل ظــاهر روایــة عــن أحمــد بــن حنبــل بعــدم جــواز الرجــوع فــي الهبــة أصــلاً ولــو مــن 

.)٥()العائد في هبته كالعائد في قیئه(الوالد استدلالاً بالحدیث النبوي الشریف 

الطبعــــة /٢ج/البهجـــة فـــي شـــرح التحفـــة" التســـولي"أبـــو الحســـن علـــي بـــن عبـــد الســـلام الســــلام )١(
.٢٢٦ص/بلا سنة طبع/مصر/الأولى

ــــــاوى الكبــــــرى/ابــــــن حجــــــر الهیتمــــــي)٢( ــــــد أحمــــــد/٣ج/الفت ــــــد الحمی ــــــلا ســــــنة /مصــــــر/الناشــــــر عب ب
.٣٦٨، ص٣٦٣ص/طبع

المكتــــب /الطبعــــة الثالثــــة/٢ج/الكــــافي/أبــــو محمــــد موفــــق الــــدین عبــــد االله بــــن قدامــــة المقدســــي)٣(
.٤٦٩ص/١٩٨٢-بیروت-الإسلامي

-لبنــان-دار الجبــل٢ج/ســبل الســلام شــرح بلــوغ المــرام/محمــد بــن إســماعیل الأمیــر الصــنعاني)٤(
.٩٤٠، ص٩٣٩ص/١٩٨٠

-دار الكتــاب المصــري/ المجلــد الثالــث/صــحیح مســلم/أبــو الحســین مســلم  القشــیزي النیســابوري)٥(
. ١٢٤١ص/م١٩٥٤-هـ١٣٧٤-القاهرة



ـــة ـــه الصـــلاة )٦(أمـــا الحنفی ـــه علی ـــة إلا لمـــانع ودلـــیلهم قول فقـــد أجـــازوا الرجـــوع فـــي الهب
).الواهب أحق بهبته ما لم یثب عنها(والسلام 

وقـد ذهبـت مجلــة الأحكـام العدلیـة إلــى مـا ذهـب إلیــه الحنفیـة بالأخـذ بحــق الواهـب فــي 
وقـد سـار علــى نفـس الاتجــاه القـانوني المـدني العراقــي حیـث نصــت . الرجـوع فـي الهبــة

...).للواهب أن یرجع في الهبة(منه على إن ) ٦٢٠(المادة 
المطلب الأول

لرجوعأنواع ا
الرجــوع فــي الهبــة قــد یــتم بتراضــي الطــرفین، وفــي حالــة عــدم قبــول الموهــوب لــه علــى 
ـــر الهبـــة  ـــه بإبطـــال أث الرجـــوع فلـــیس أمـــام الواهـــب إلا الالتجـــاء إلـــى القضـــاء للحكـــم ل
شریطة أن یكون هنـاك عـذر مقبـول یبـرر طلـب الرجـوع وقبـل ذلـك ألا یكـون هنـاك مـا 

.یمنع الرجوع في الهبة
وع في الهبة بالتراضي الرج: أولاً 

یقصد بالتراضي على الرجـوع فـي الهبـة توافـق إرادتـي الواهـب والموهـوب لـه علـى حـل 
الرابطة العقدیة بإیجـاب وقبـول جدیـدین یسـتقلان عـن الإیجـاب والقبـول اللـذین انعقـدت 

وقــد كانــت المجلــة تمیــز مــا بــین أن یــتم الرجــوع قبــل قــبض الموهــوب ومــا . بهمــا الهبــة
فــإن كــان قبــل القــبض فإنــه لا یتوقــف علــى رضــاء الموهــوب لــه . بعــد ذلــكبــین أن یــتم

ولا علــى حكــم المحكمــة، حیــث یمكــن القــول بــأن حــق الرجــوع قبــل القــبض یعــد حكمــاً 
.)٧(مطلقاً غیر مقید بأي قید

دار إحیـــاء /الطبعـــة الثانیـــة/المجلـــد الرابـــع/حاشـــیة ابـــن عابـــدین/رد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار)٦(
ــــــــي ــــــــراث العرب ــــــــروت-الت ــــــــة. ود٥١٥ص/ م١٩٨٧-بی ــــــــة العامــــــــة شــــــــرح الن/ محمــــــــد وهیب ظری

.٢٥٧، ص٢٥٦ص/ م١٩٤٥-مطبعة أبي الهول/للالتزامات
للواهـــب أن یرجـــع عـــن الهبـــة فبـــل القـــبض بـــدون رضـــاء (علـــى مـــا یلـــي ) ٨٦٢(تـــنص المـــادة )٧(

).الموهوب له



وأمــا بعــد القــبض فلابــد لصــحة الرجــوع مــن رضــاء الموهــوب لــه أو حكــم المحكمــة لأن 
ون ذلــك واســترد المــال الموهــوب كــان غاصــباً فیضــمن الواهــب لــو رجــع فــي الهبــة بــد

.)٨(المال إذا هلك أو ضاع یده
والعلة في الفرق بین الرجوع قبل القبض وبین الرجوع بعده، هو إنه في القبض لـم یـتم 

.الملك الموهوب له فلا یتوقف الرجوع على رضائه
.)٩(بهوأما بعد القبض فقد تم الملك له وربما أمتنع عن الرد ولم یرض 

ویجـــب أن نشـــیر هنـــا إلـــى إن مـــا تقـــدم ذكـــره لا یعنـــي إن عقـــد الهبـــة عقـــداً عینیـــاً فهـــو 
ینعقد بمجرد التراضي قبل القـبض غیـر إنـه لا ینقـل ملكیـة الموهـوب إلـى الموهـوب لـه 
إلا بعــد القــبض أو مــا یحــل محلــه كالتســجیل فــي دائــرة التســجیل العقــاري ونحــوه شــأنه 

المعـــین بنوعـــه أو صـــفة فهـــو لا ینقـــل ملكیـــة المبیـــع إلا بعـــد شـــأن بیـــع المـــال المثلـــي 
) ٥٥٨/١(الإفراز مع إن أحداً لم یقل بأن هذا العقد عقـد عینـي وهـذا مـا تؤكـده المـادة 

وهـذا شـأن ) تنعقـد الهبـة بالإیجـاب والقبـول وتـتم بـالقبض(من القانون المدني المصري 
لا تتم الهبـة (منه على إنه ) ٦٠٣/١(القانون المدني العراقي كذلك حیث تنص المادة 

أي لا تــتم مــن حیــث الآثــار لا مــن حیــث الانعقــاد فهــي ...) فــي المنقــول إلا بــالقبض
فعــدم . تنعقــد فــي حــد ذاتهــا ولكنهــا لا تنقــل الملكیــة إلــى الموهــوب لــه إلا بعــد الــنقض

اقــي التمــام إنمــا هــو بالنســبة للآثــار لا بالنســبة للانعقــاد وإلا لمــا اســتعمل المشــرع العر 
) ٦٠٢(الذي استعمله في مولد أخرى ومنهـا المـادة ) لا تنعقد(بدلاً من ) لا تتم(تعبیر 

).إذا كان الموهوب عقاراً وجب لانعقاد الهبة أن تسجل في الدائرة المختصة(ونصها 

الرجوع في الهبة في التقاضي: ثانیاً 
ى الموهــوب لــه إذا كـان الرجــوع فــي الهبــة یـتم بالتراضــي فلــیس مــن المتصـور أن یرضــ

فـــلا یكــون أمـــام الواهــب ســـوى اللجــوء إلـــى القضـــاء . بهــذا الرجـــوع فــي جمیـــع الأحــوال
. للحكــم لــه بفســخ الهبــة وذلــك متــى مــا كانــت الهبــة لا تقتــرن بمــانع مــن موانــع الرجــوع

إذن فــــالرجوع فــــي الهبــــة بالتقاضــــي مقیــــداً . وكــــان لــــدى الواهــــب عــــذر مقبــــول للرجــــوع
.من مجلة الأحكام العدلیة) ٨٦٥(راج نص المادة )٨(
.٢٤١ص١٩٤٩/ طبعة العانيم/ الطبعة الأولى/ الجزء الثاني/ شرح المجلة/منیر القاضي)٩(



الرجــوع بالتراضــي حیــث لــم یقیــده المشــرع بــأي قیــد ســوى بالقیــدین المــذكورین بخــلاف 
.رضا الموهوب له

المطلب الثاني
موانع الرجوع 

یمكــن أن نعتمــد تقســیماً ثنائیــاً لموانــع الرجــوع وهــو نفــس التقســیم الــذي اعتمــده العلامــة 
.السنهوري، حیث قسمها إلى موانع قائمة منذ صدور الهبة وأخرى تطرأ بعد صدورها

موانع قائمة منذ صدور الهبة: أولاً 
ویترتــب علــى ذلــك إن الهبــة . هــذه الموانــع بأنهــا تنبــع مــن طبیعــة الهبــة ذاتهــاتتصــف

تصدر معها لازمة ولا یجوز للواهب الرجوع فیها ولو لعذر، اللهم  إلا إذا تراضى مـع 
.الموهوب له على هذا الرجوع

:وهي) ٦٢٣المادة (وقد وردت هذه الموانع في القانون المدني العراقي في 
الهبة بین الزوجین.١

لــو وهــب كــل مــن (ونصــها ) ٨٦٧(تناولــت مجلــة الأحكــام العدلیــة هــذا الموانــع بالمــادة 
الــزوج والزوجــة صــاحبه شــیئاً حــال كــون الزوجیــة قائمــة بینهمــا فبعــد التســلیم لــیس لــه 

).الرجوع
ب أن تصــدر وعلیــه وحتــى تكــون الهبــة بــین الــزوجین لازمــة لا یجــوز الرجــوع فیهــا یجــ

.حال قیام الزوجیة قبل الدخول أو بعده
بینمــا . )١٠(فهبــة الخطیــب لخطیبتــه أو الخطیبــة قبــل قیــام الزوجیــة یجــوز الرجــوع فیهــا

.)١١(یبقى مانع الرجوع قائماً ولو وقعت الفرقة بین الزوجین
لأن الزوجیة المانعة من الرجوع في الهبة حسب مـا نـرى هـي الزوجیـة الموجـودة وقـت 

.ة ولیست وقت الجوعالهب
. وهناك اتجاه في الفقه الحنفي یفرق بین هبة الزوج لزوجته وبـین هبـة الزوجـة لزوجهـا

فالهبــة الصــادرة عــن الــزوج لا یجــوز الرجــوع فیهــا أصــلاً بعكــس هبــة الزوجــة لزوجهــا 

دار النهضـــة /المجلـــد الثـــاني/الجـــزء الخـــامس/الوســـیط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني/الســـنهوري. د)١٠(
.١٩٢ص/١٣٦ف/١٩٦٢-القاهرة-العربیة

.مدني عراقي) د/٦٢٣(راجع نص المادة )١١(



وذلـك علـى . حیث یجـوز لهـا الرجـوع فیهـا متـى مـا أثبتـت صـدور تلـك الهبـة عـن إكـراه
. )١٢(یتمكن من إكراه زوجته بینما الزوجة لا تتمكن من ذلكأساس إن الزوج 

ونحــن بــدورنا نعلــق علــى هــذا الــرأي بأنــه إذا كــان للــزوج إكــراه زوجتــه علــى هبــة مالهــا 
.له، فالزوجة یمكن أن تستغل هوى في نفس زوجها فتحمله على التبرع لها

.)١٣(فعندها یسمح له القانون بنقض هبته خلال سنة من انعقادها
عموماً فإن الهبة بین الزوجین هبة لازمة منذ صدورها فلا یجوز للواهـب الرجـوع فیهـا 
بغیــر رضــاء الموهــوب لــه، ذلــك إن الهبــة فــي هــذه الحالــة مقصــود بهــا توثیــق أواصــر 
العلاقـــة بــــین الـــزوجین، وقــــد توثقـــت فعــــلاً بالهبــــة، فتحقـــق غــــرض الواهـــب، ولــــم یعــــد 

.)١٤(قق غرضهیستطیع الرجوع وحده في هبته بعد أن تح
أما في التشریع الفرنسي فالقاعدة معكوسة حیث إن الأصل هو لزوم عقد الهبـة وعـدم 
جـــواز الرجـــوع فیهـــا إلا فـــي حالـــة اســـتثنائیة وهـــي أن تكـــون الهبـــة بـــین الـــزوجین حیـــث 

جمیــع الهبــات التــي (منــه علــى إن ) ١٠٩٦/١(فقــد نصــت المــادة . یجــوز الرجــوع فیهــا
).الزوجیة تكون قابلة للرجوع في جمیع الأحوالتتم بین الزوجین حال قیام 

فـــإن الســـبب الـــذي دعـــا المشـــرع الفرنســـي إلـــى أن یجعـــل هبـــة )١٥(وحســـب رأي فقهـــي
الزوجین قابلة للرجوع على كل حال هو إنه نظر إلى نیة المتعاقدین ورأى إن الواهـب 

فقـد قـررت بخـلاف الشـریعة الإسـلامیة . لم یرد بهبته للزوج أن یلزم نفسه بشكل نهـائي
إن علاقة الزوجیة مـانع مـن موانـع الرجـوع حفظـاً لأواصـر العائلـة وإبقـاء علـى مـا بـین 

. الزوجین من مودة ورحمة
أن تكون الهبة لدى رحم محرم.٢

ــــــة القــــــانون والاقتصــــــاد/ التــــــزام التبرعــــــات/ أحمــــــد إبــــــراهیم)١٢( ة الســــــن/ بحــــــث منشــــــور فــــــي مجل
.٦٠ص/الثالثة

.مدني عراقي) ١٢٥(راجع نص المادة )١٣(
.١٩٢ص/١٣٦ف/ نفس المصدر أعلاه/السنهوري. د)١٤(
-بغــــداد-الشــــركة الرابطــــة للطبــــع والنشــــر المحــــدودة/العقــــود المســــماة/حســــن علــــي الــــذنون. د)١٥(

.٥٦ص/١٩٥٤



والمحرمیــة فــي القرابــة تعنــي كــون القــریبین یحــرم التــزاوج بینهمــا، كــأب الشــخص وجــده 
نزلـوا، والأخـوة والأخـوات وفـروعهم وان علا، وكأمـه وجداتـه وان علـون، وكـالفروع وان

وان نزلوا، والأعمـام والعمـات، والأخـوال والخـالات وهـذا المـانع أصـله قـول الرسـول 

.)١٦()إذا كانت الهبة لذي رحم محرم، لم یرجع فیها(
أمــا الــدلیل العقلــي لهــذا المــانع فهــو إن المقصــود مــن الهبــة المــذكورة صــلة الــرحم وبمــا 

تلك الهبة ولما كان عقد یفید المقصود لازم، فالهبـة المـذكورة إن هذا المقصد یحصل ب
ـــرحم قطـــع للـــرحم،  ـــة التـــي تحصـــل بهـــا صـــلة ال لازمـــة أیضـــاً، إذ إن الرجـــوع فـــي الهب

.)١٧(فالرجوع غیر جائز
علمــاً إن هــذا المــانع لا یقــوم إلا إذا كــان الموهــوب لــه ذي رحــم محــرم، وعلیــه للواهــب 

ان الموهــوب لــه محــرم غیــر ذي رحــم كــأم الزوجــة كــذلك یجــوز الرجــوع إذا كــ. الرجــوع
.)١٨(والأخت في الرضاعة

هبة الدین للمدین.٣
والإبــراء یعنــي نــزول . فهــذه الهبــة هــي إبــراء مــن الــدین. إذا وهــب الــدائن لمدینــه الــدین

الدائن عن حقه قبل المـدین دون مقابـل، فهـو تصـرف تبرعـي لأنـه لـم یسـتوف لا عینـاً 
فــــالإبراء مــــن الــــدین یعــــد ســــبباً . ویقــــع بــــإرادة الــــدائن وحــــدهولا مقــــابلاً لأصــــل الــــدین، 

.)٢٠(والساقط لا یعود. )١٩(لانقضاء الدین دون وفاء به أي سبباً لسقوط الدین
.)٢١(ولذلك فلیس للواهب الرجوع في هبته

الكتـــــــب دار /الطبعــــــة الثالثــــــة/الجــــــزء الثالــــــث/تحقیــــــق أحمــــــد محمــــــد شـــــــاكر/ســــــنن الترمــــــذي)١٦(
.٢٩٣ص١٩٨٥-تبیرو /العلمیة

منشـــورات /تعریـــب المحـــامي فهمـــي الحســـیني-درر الحكـــام شـــرح مجلـــة الأحكـــام/علـــي حیـــدر)١٧(
.٤٠٩ص) بدون سنة طبع(بغداد-بیروت-مكتبة النهضة

.١٩٣ص١٣٧ق/مصدر سابق/السنهوري. ، د٤٠٩ص/نفس المصدر أعلاه/علي حیدر)١٨(
).إذا أبرأ الدائن المدین سقط الدین(ني العراقي على إنه من القانون المد٤٢٠تنص المادة )١٩(
الجـــزء /الالتزامـــات فـــي الشـــریعة الإســـلامیة والتشـــریعات المدینـــة العربیـــة/مصـــطف الزلمـــي. د)٢٠(

.٢٤٣ص/م٢٠٠٠-شركة السعدون/جامعة صدام/الأول
ــــر مباشــــرة)٢١( ــــى إن الإبــــراء هبــــة غی راجــــع للمزیــــد مــــن التفصــــیل. یتجــــه العلامــــة الســــنهوري إل

.٩٧٠ص٥٨٠ف/١٩٨٥-القاهرة-مكتبة النهضة المصریة/الجزء الثالث/الوسیط



أن تكون الهبة صدقة.٤
إذا كانت الهبة على سبیل الصـدقة، فـإن الواهـب یبغـي مـن ورائهـا ثـواب الآخـرة، وهـذا 
الغرض إن شاء االله قد تحقق بمجرد صدور الهبة فلا مجـال بعـد ذلـك للرجـوع بعـد أن 

قـــد ) ٨٧٤(ویلاحـــظ بـــأن مجلــة الأحكـــام العدلیـــة فـــي المـــادة . تحقــق الغـــرض المـــذكور
لقـام . )٢٢(منعت الرجوع عن الصدقة بعد القبض، بینمـا اكتفـى القـانون المـدني العراقـي

لأنــه وحســب مــا نــرى . دون الإشــارة إلــى القــبضمــانع الرجــوع بــأن تكــون الهبــة صــدقة 
بــأن الصــدقة بحــد ذاتهــا لا تكــون إلا بعــد تقــدیم المــال للغیــر، حیــث إن الصــدقة تعنــي 

.)٢٣(إعطاء الفقیر مالاً 
الهبة بعوض.٥

اشتراط العوض في الهبة لا یؤدي إلى انتقاء نیة التبرع، كمـا وإنـه لا یجعـل مـن الهبـة 
بــــرع وعقــــد المعارضــــة إنمــــا هــــو مســــألة موضــــوعیة معاوضــــة، فــــالتمییز بــــین عقــــد الت

ولقاضــي الموضــوع بمالــه مــن ســلطة تقدیریــة فــي كــل حالــه بــذاتها وعلــى مــا یــراه مــن 
الظــروف المحیطیــة بهــا تحدیـــد نــوع العقــد وصــفته ولا یخضـــع حكمــه فــي ذلــك لرقابـــة 

فـلا یقیـد القاضـي فـي هـذا الصـدد مـا یكـون قـد اتفـق علیـه المتعاقـدان. محكمة التمییز
.)٢٤(من عوض، ولكن نیة المتعاقدین هي المرجع في ذلك

ومتــى مــا كــان الواهــب قــد قــبض عــن هبتــه عوضــاً قــل أو كثــر، فلــیس لــه الرجــوع فــي 
.)٢٥(هبته

ویشترط القانون المدني العراقي لقیام هذا المانع أن لا یكون العـوض بعـض الموهـوب 
عوضـاً عـن هبتـه وقبلهـا هـذا، ومقبوضاً من الواهب، لأن الموهوب له إذا قدم الواهب 

.ط/٦٢٣انظر نص المادة )٢٢(
.٤٢٦ص/مصدر سابق/علي حیدر)٢٣(
.٢٩١ص/٣٣٤ف/١٩٥٣-القاهرة/مطبعة مصر/الطبعة الأولى/إلغاء العقد/حسین عامر)٢٤(
، ٦٣ص/١٩٨٠بیـروت -دار الفكـر/الرابـعالجـزء /الأم/أبو عبد االله محمـد بـن إدریـس الشـافعي)٢٥(

.٦٥ص



ســواء كــان العــوض مقــدماً فــي عقــد الهبــة ذاتــه أو بعــد صــدور هــذا العقــد، امتنــع علــى 
.)٢٦(الواهب الرجوع في الهبة لتحقق غرضه منها بأخذ العوض الذي ارتضاه عنها

وان كان العوض مشروطاً في العقد، فإنه مع كونه یمنع الرجـوع فهـو یقلـب الهبـة إلـى 
العـــوض غیـــر (ضـــه، فیترتــب علـــى تلـــك الهبــة أحكـــام البیـــع بخــلاف الأول بیــع بعـــد قب

.)٢٧(فإنه یمنع الرجوع فقط) المشروط
علماً إن مجلة الأحكام العدلیة لم تكن تشترط مـا اشـترطه القـانون المـدني العراقـي مـن 

أمــــا القــــانون المــــدني المصــــري فقــــد كــــان . حیــــث أن یكــــون العــــوض بعــــض الموهــــوب
فق مـع مـا اتجـه إلیـه القـانون المـدني العراقـي ثـم تـم حـذف الـنص مشروعه التمهیدي یت

تبقــى أحكــام (إلــى إنــه )٢٨(الــذي یكــرس ذلــك الاتجــاه، بحیــث أشــار العلامــة الســنهوري
فــإذا . الــنص المحــذوف ســاریة لاتفاقهــا مــع قصــد المتعاقــدین وأحكــام الفقــه الإســلامي

حق العــوض كلــه أو كــان العــوض بعــض الموهــوب جــاز الرجــوع فــي البــاقي، وإذا اســت
.بعضه عاد للواهب الحق في الرجوع

ولعل الاختلاف بین القانون المـدني العراقـي ونظیـره المصـري یرجـع إلـى تـأثر المشـرع 
الـذي یشـترط فـي العـوض شـرائط الهبـة ومنهـا القـبض )٢٩(العراقي باتجـاه الفقـه الحنفـي

".والإفراز وعدم الشیوع ولو كان العوض یسیراً 

انع الطارئة بعد صدور الهبةالمو : ثانیاً 
:هذه الموانع لا تنبع من الهبة ذاتها وإنما تطرأ بعد صدورها فتمنع الرجوع فیها وهي

أن یحصل للموهوب زیادة متصلة موجبة لزیادة قیمته.١
الزیـــادة المتصـــلة قـــد تكـــون متولـــدة عـــن الموهـــوب ذاتـــه كمـــا لـــو كـــان الموهـــوب حیوانـــاً 

و غیـــر متولـــدة كـــأن یكـــون الموهـــوب أرضـــاً فغرســـها هـــزیلاً فســـمن عنـــد الموهـــوب لـــه أ
.)٣٠(الموهوب له شجراً 

).٢(هامش رقم /١٩٠ص/١٣٤ف/المصدر السابق/الجزء الخامس/الوسیط/السنهوري. د)٢٦(
.٢٤٦ص/مصدر سابق/منیر القاضي)٢٧(
.٤٢٣ص/مصدر سابق/للمزید من التفصیل انظر علي حیدر)٢٨(
.٥١٦ص/مصدر سابق/حاشیة ابن عابدین)٢٩(



والعلة في اعتبار الزیادة المذكورة مانعة مـن الرجـوع هـي إنـه لا سـبیل إلـى الرجـوع فـي 
الأصل مع الزیادة، لأن الزیادة لم ترد علیها الهبة فلا یرد علیها الفسخ، ولا سبیل إلـى 

نه غیر ممكن، أي بعبارة أخرى یتعذر إعادة الحـال الرجوع في الأصل بدون الزیادة لأ
) أ/٦٢٣(وهـــذا الحكـــم الـــذي تبنـــاه المشـــرع العراقـــي بـــنص المـــادة . إلـــى مـــا كـــان علیـــه

یــــذكرنا بحكــــم مماثــــل ورد ضــــمن نصــــوص عقــــد البیــــع حیــــث یتعــــذر علــــى المشــــتري 
المطالبــة بفســخ العقــد رغــم تــوافر شــروط دعــوى ضــمان العیــوب الخفیــة متــى مــا حــدث 

.)٣١(المبیع زیادة مانعة من الردفي 
ویتجـــه الفقـــه الحنفـــي لتعلیـــل منـــع الرجـــوع فـــي حالـــة الزیـــادة المتصـــلة المتولـــدة إلـــى إن 
الزیادة المذكورة تكون ملكاً للموهـوب لـه فیتعـارض حقـان حـق الموهـوب لـه فـي الزیـادة 

المتصـلة أما بالنسـبة للزیـادة . وحق الواهب في الرجوع الأول أرجح بلا شك من الثاني
غیـــر المتولـــدة فـــإن أخـــذ الراهـــب الأصـــل یضـــر بـــالموهوب لـــه فیمـــا إضـــافة للموهـــوب 

.)٣٢(كالبناء أو الغراس فیرجح حق الموهوب له على حق الواهب
.)٣٣()درء المفاسد أولى من جلب المنافع(وهذا تطبیقاً حسب ما نرى للقاعدة الفقهیة 

ء كانــت متولــدة أو غیــر متولــدة، لأن أمــا الزیــادة المنفصــلة فإنهــا لا تمنــع الرجــوع ســوا
هــذه الزوائــد لــم یــرد علیهــا العقــد فــلا یــرد علیهــا الفســخ وإنمــا یــرد علــى الأصــل، فــیمكن 

هذا فضلاً عن إن الزیادة المنفصلة ثبتـت ملكیتهـا . فسخ العقد في الأصل دون الزیادة
.)٣٤(للموهوب له فلا وجه لاسترداد الواهب إیاها

ي العراقـــي لقیـــام هـــذا المـــانع أن تطـــرأ علـــى الموهـــوب زیـــادة ولـــم یكتـــف القـــانون المـــدن
أمــا مجــرد ارتفــاع ثمــن . متصــلة وإنمــا یجــب أن تكــون تلــك الزیــادة موجبــة لزیــادة قیمتــه

.من المجلة٨٦٩انظر نص المادة )٣٠(
.مدني عراقي٥٦٣/١راجع نص المادة )٣١(
.٦٢ص/مصدر سابق/أحمد إبراهیم)٣٢(
.مدني عراقي) ٨(راجع نص المادة )٣٣(
مصــــــــــــدر /الجــــــــــــزء الخــــــــــــامس/الوســــــــــــیط/الســــــــــــنهوري. للمزیــــــــــــد مــــــــــــن التفصــــــــــــیل راجــــــــــــع د)٣٤(

).٣(هامش رقم /١٩٥ص/١٣٩ف/سابق



الموهــوب فإنــه لا یعــد مانعــاً مــن الرجــوع وذلــك لأن عــین الموهــوب لــم تــزد فــي ذاتهــا 
.)٣٥(وإنما زادت قیمتها لزیادة الطلب علیها

عاقدینموت أحد المت.٢
.من موانع الرجوع في الهبة موت أحد المتعاقدین سواء كان الواهب أو الموهوب له

.فإذا مات الواهب فلیس لورثته الرجوع في الهبة واسترداد الموهوب
فبموت الواهب یبطـل خیـار فسـخ الهبـة لأنـه خیـار یتصـل بشـخص صـاحبه فـلا یـورث 

وحــده هــو الــذي یقــدر الاعتبــارات هــذا فضــلاً عــن إن الواهــب . كخیــار الرؤیــة والشــرط
.)٣٦(التي یراها مبرراً لطلب الرجوع في الهبة لذلك لا ینتقل هذا الحق إلى ورثته

ومن ضمن هذه الاعتبارات عدم قیام الموهوب له بأداء العوض الذي تم اشـتراطه فـي 
الهبـــة وحتـــى ولـــو كـــان هـــذا العـــوض مشـــترطاً لمصـــلحة أخـــرى غیـــر مصـــلحة الواهـــب 

ففــي هــذه الحالــة یبقــى للواهــب وحــده الحــق فــي الرجــوع فــي الهبــة . عامــةكالمصــلحة ال
.دون الورثة حتى تنتفي مظنة إیثارهم لمصلحتهم في هذه الحالة

وإذا كان العوض لمصـلحة أجنبـي عـن العقـد، فإنـه لـیس للواهـب إلا المطالبـة بالتنفیـذ، 
.)٣٧(شأنه في ذلك شأن الأجنبي

الرجــوع لأنــه بوفــاة الموهــوب لــه ینتقــل الملــك إلــى ووفــاة الموهــوب لــه تعــد مانعــاًَ◌ مــن
ولیس من الواهب، ولما كان لیس للواهب الرجوع فـي ) مورثهم(ورثته من الموهوب له 

الهبــة فــي حالــة انتقــال ملكیــة الموهــوب لأخــر فــي حیــاة الموهــوب لــه، فكــذلك لــیس لــه 
ل سـبب الملـك یقـوم ذلك في حالة انتقال الملك إلى الورثة بوفاة الموهـوب لـه، ولأن تبـد

.)٣٨(مقام تبدل العین فیصیر الموهوب عیناً أخرى بانتقاله إلى الورثة
.أن یتصرف الموهوب له في الموهوب تصرفاً ناقلاً للملكیة.٣

.٢٤٧،ص٢٤٦ص/مصدر سابق/منیر القاضي)٣٥(
بــدون ســنة -القــاهرة/مطــابع دار الكتــاب العربــي/العقــود المســماة/محمــود جمــال الــدین زكــي. د)٣٦(

.١٥٨ص٧٧ف/طبع
.٢٩١ص/٣٣٥ف/مصدر سابق/حسین عامر)٣٧(
.٢ص/مصدر سابق/علي حیدر)٣٨(



ـــة كـــالبیع والهبـــة  ـــاقلاً للملكی ـــه فـــي الشـــيء الموهـــوب تصـــرفاً ن إذا تصـــرف الموهـــوب ل
بته حتى لو عـاد الموهـوب بعـد أصبحت الهبة لازمة وامتنع على الواهب الرجوع في ه

ذلك إلى الواهب مرة أخرى وذلك لأن تبدل الملـك كتبـدل العـین وقـد تبـدل الملـك بتبـدل 
.)٣٩()السبب

أن یتصــــرف الموهــــوب لــــه فــــي (وقــــد عبــــر المشــــرع العراقــــي عــــن هــــذا المــــانع بعبــــارة 
ــاً  نــاقلاً تصــرفاً (...  وكــان یجــدر بــه أن یــذكر ) الموهــوب تصــرفاً مــزیلاً للملكیــة نهائی

) مــزیلاً للملكیــة(فالعبــارة الأخیــرة یتحقــق معهــا قصــد المشــرع ولاســیما إن عبــارة) للملكیــة
تتناقض مع سمة الدیمومة التي یتسم بهـا حـق الملكیـة، حیـث إن حـق الملكیـة دائـم ولا 

فالبیع والهبة مـا هـي إلا تصـرفات ناقلـة للملكیـة ولیسـت مزیلـة . یزول مادام محله باقیاً 
.لها

وهـــذا المـــانع لا یـــزول حتـــى عنـــد إقالـــة العقـــد الـــذي تصـــرف بـــه الموهـــوب لـــه بالشـــيء 
فإذا وهب الوالد لولده شـیئاً ثـم باعـه الموهـوب لـه للغیـر، ثـم أقـال عقـد البیـع . الموهوب

مـــع المشـــتري فعنـــدها لا یملـــك الواهـــب الحـــق فـــي الرجـــوع فـــي الهبـــة بعـــد عـــودة المـــال 
ن الموهــوب لــه یعــد حینهــا بالنســبة للواهــب قــد لأ. )٤٠(الموهــوب إلــى ملــك الموهــوب لــه

.   اشترى الموهوب من مشتریه
هلاك الموهوب في ید الواهب له.٤

إذا هلك الشـيء الموهـوب هلاكـاً كلیـاً فـي یـد الموهـوب لـه سـواء كـان الهـلاك بفعلـه أو 
لسـبب أجنبـي لا یـد لـه فیـه، أو بسـبب الاسـتعمال فـلا یكـون بوسـع الواهـب الرجـوع فـي 

بطبیعة الحال لا یكون أمامه الرجـوع علـى الموهـوب لـه بالضـمان لكـون الشـيء هبته و 
. )٤١(والحق القانون المدني العراقي. الموهوب مملوكاً للموهوب له وقت حدوث الهلاك

بهلاك الموهوب تغییره من حالـة إلـى أخـرى حتـى تـزول صـورته الأولـى واسـمه وتكـون 
دقیقــاً، لأن الــذي وهبــة الواهــب زال لــه صــورة أخــرى واســم جدیــد كالحنطــة إذا طحنــت

.٢٤٧ص/مصدر سابق/منیر القاضي)٣٩(
الطبعـــة /لرابـــعالجـــز ا/تبـــین الحقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق/فخــر الـــدین عثمـــان بـــن علـــي الزیعلـــي)٤٠(

.٧٢ص/بلا سنة طبع-بیروت/دار المعرفة/الثالثة
).و/٦٢٣(راجع نص المادة )٤١(



وحـل غیــر محلــه، والشــيء یهلــك بــزول صـورته وفقــد مشخصــاته، فــالرجوع فــي الأصــل 
. )٤٢(متعذر والموجود غیر ما وهبة الواهب

المطلب الثالث
أعذار الرجوع

ذكرنــا بــأن الرجـــوع فــي الهبـــة مقیــد بقیــدین، الأول أن لا یكـــون هنــاك مـــانع مــن موانـــع 
.لثاني فهو أن یكون للواهب عذر یبرر رجوعه في الهبةالرجوع، أما ا

یعتبـر بنـوع خـاص (من القانون المدني العراقـي ونصـها ) ٦٢١(وبالوقوف على المادة 
یظهــر إن الأعــذار التــي ســاقها المشــرع للرجــوع فــي ...) ســبباً مقبــولاً للرجــوع فــي الهبــة

ار عــذر لتبریــر طلــب الهبــة لــم تــذكر علــى ســبیل الحصــر بــل المثــال باعتبارهــا الأعــذ
رجوعــه یقنــع بــه القاضــي بمــا لــه مــن ســلطة تقدیریــة، فســخ القاضــي الهبــة لهــذا العــذر 
حیث إن الرجوع في الهبة لعذر مقبول لـیس إلا فسـخاً قضـائیاً یخضـع لسـلطة القضـاء 

.التقدیریة
:أن یخل الموهوب له بواجباته تجاه الواهب.١

التـــــي تشـــــترط أن یكـــــون إخـــــلال ) أ/٦٢١(تنـــــاول المشـــــرع هـــــذا العـــــذر بـــــنص المـــــادة 
ووردت نفـس العبـارة فـي المشـروع التمهیـدي ) إخلالاً خطیـراً (الموهوب له تجاه الواهب 

) جحــوداً كبیــراً (للقــانون المــدني المصــري، إلا إن لجنــة المراجعــة حــذفتها اكتفــاء بعبــارة 
العراقـي فـي الـنص ) جحـوداً غلیظـاً (والتي تقابلها عبارة )٤٣(الواردة في النص المصري

.أعلاه
فالواهب إن لم یكن ینتظر مقابل من الموهوب له لكون الهبـة مـن التبرعـات إلا إنـه لا 
ینتظر إخلال من جانب الموهوب له بمـا یجـب علیـه نحـو الواهـب، ویجـب أن لا یفهـم 
من هذا النص تعلقه بإخلال الموهوب له بالتزاماته العقدیة الناشئة عن عقد الهبة لأن 

مـع إن نـص ) ٦٢١(خصـص لـه المشـرع فقـرة أخـرى ضـمن نـص المـادة هذا الإخـلال

.١٦٧ص٨١ف/مصدر سابق/ محمود جمال الدین زكي. د)٤٢(
).١(هامش رقم /١٩٨ص١٤٢ف/مصدر سابق/٥ج/الوسیط/السنهوري)٤٣(



مــن ) أ(وعلیــه فــإن نــص الفقــرة . )٤٤(یســتوعب حالــة الإخــلال المــذكورة) أ/٦٢١(المــادة 
یمكن أن یشمل أي عمل أو امتنـاع عـن عمـل یصـدر مـن الموهـوب لـه ) ٦٢١(المادة 

یــه هـذا السـلوك إخــلالاً ویلحـق بالواهـب ضـرراً مادیــاً أو معنویـاً إلـى الحــد الـذي یكـون ف
خطیراً ویشكل في الوقت ذاته جحوداً غلیظاً من جانـب الموهـوب لـه، دون أن یحصـر 
المشرع الأفعـال التـي تشـكل ذلـك الإخـلال الخطیـر والتـي تنطـوي علـى الجحـود الغلـیظ 
هــذا بخــلاف القــانون المــدني الفرنســي الــذي حصــر هــذه الأفعــال لأن الأصــل فیــه هــو 

مــن القــانون المــدني الفرنســي ) ٩٥٥(فقــد ذكــرت المــادة . فــي الهبــةعــدم جــواز الرجــوع 
حالات الجحود على سبیل الحصر وهي الاعتـداء علـى حیـاة الواهـب، وإسـاءة معاملـة 
الواهـــب إســـاءة جســـیمة أو إذا ارتكـــب نحـــوه جریمـــة جســـیمة أو أهانـــه إهانـــة جســـیمة، 

.وأخیراً إذا امتنع عن الاتفاق علیه

أســـباب المعیشـــة لنفســـه أو عجـــزه عـــن النفقـــة علـــى مـــن عجـــز الواهـــب عـــن تـــوفیر.٢
:تجب علیه نفقتهم

مــن القــانون المــدني العراقــي ویظهــر مــن هــذا ) ب/٦٢١(ورد هــذا العــذر بــنص المــادة 
الـــنص بـــأن العـــذر یقـــوم بمجـــرد أن یعجـــز الواهـــب عـــن تلبیـــة متطلبـــات معیشـــته وبمـــا 

خص الواهب ومكانتـه فـي فالمعیار شخصي یرتبط بش. یتناسب مع مكانته الاجتماعیة
المجتمــع وســواء تحقــق هــذا العجــز بســبب الأمــوال التــي خرجــت مــن ذمتــه المالیــة عنــد 

كما ویتحقق هـذا العـذر عنـد عجـز الواهـب عـن الإنفـاق علـى . الهبة أو لأسباب أخرى
.من تجب علیه نفقتهم كالزوجة والأصول والفروع

هــذا العــذر یبقــى قائمــاً حتــى ولكــن الســؤال الــذي یطــرح بصــدد هــذا العــذر، هــو هــل إن
وان أبدى الموهوب له استعداده للإنفاق على الواهب أم لا؟

لـــم یتطـــرق القـــانون المـــدني العراقـــي لحكـــم هـــذه الحالـــة بخـــلاف نظیـــره الفرنســـي الـــذي 
منه على إن قبول الموهوب له النفقة علـى الواهـب یمنـع الرجـوع ) ٩٥٥(نصت المادة 

لـه بحیـث یشـمل یلاحظ بأن النص المصري یوسع من دائـرة الإخـلال الصـادر عـن الموهـوب)٤٤(
كذلك إخلال الموهوب له بما یجب علیه نحو أحد من أقارب الواهب ولیس تجاه الواهب فقط كمـا 

.هو علیه الحال في النص العراقي



لرجـوع إلا إذا طلـب مـن الموهـوب لـه النفقـة علیـه فـامتنع في الهبة، ولا یجـوز للواهـب ا
.الموهوب له

ونحن نتفق مع اتجـاه التقنـین الفرنسـي حیـث كـان یجـدر بالمشـرع إضـافة شـطر للـنص 
العراقـــي یمنـــع فیـــه علـــى الواهـــب الرجـــوع فـــي هبتـــه رغـــم عجـــزه المـــالي متـــى مـــا أبـــدى 

ــ ب الأخیــر أو حتــى بــدون الموهــوب لــه اســتعداده الإنفــاق علــى الواهــب بنــاءً علــى طل
وهـــذا أدعـــى بـــلا شـــك لتحقیـــق الاســـتقرار فـــي المعـــاملات المالیـــة الـــذي ینشـــده . طلبـــه

المشرع حیث لا یعقل أن نسمح للواهب الرجوع في هبته لمجرد أن الواهب أصـبح فـي 
مركـــز مـــالي لا یؤهلـــه تلبیـــة متطلبـــات المعیشـــة التـــي تتناســـب مـــع مركـــزه الاجتمـــاعي 

هــوب لــه أبــدى اســتعداده للإنفــاق علیــه بمــا یحســن مركــز الواهــب وبــالرغم مــن إن المو 
. المالي

أن یرزق الواهب ولداً .٣
، حیـــث یفتـــرض أن لا یكـــون للواهـــب ولـــد )٤٥()ج/٦٢١(ورد هـــذا العـــذر بـــنص المـــادة 

وقـت صـدور الهبــة، فهـو فـد وهــب مالـه بــدافع إنـه لـیس لــه ولـد یخلفـه فــي مالـه وكــذلك 
أو إن یكـــون للواهــب ولـــد . تـــه الآخــرین أن وجــدوادافــع تفضــیل الموهـــوب لــه علــى ورث

یظنه میتاً وقت صدور الهبة ثم یظهر إنه لا یزال حیاً ففي الحالتین انعـدم لدیـه الـدافع 
إلـــى الهبـــة فیـــرجح المشـــرع مصـــلحة ولـــده الـــذي رزق بـــه أو ظهـــر حیـــاً علـــى مصـــلحة 

. الموهوب له
إخلال الموهوب له بالتزاماته العقدیة.٤

والعــوض قــد یكــون التزامــاً . لتبــرع، ولــو اشــترط الواهــب عوضــاً لمــا وهــبلا تنتفــي نیــة ا
في ذمة الموهوب له، وهو عادة أقل من الموهوب، فإن تبین إنه أكبر فـي القیمـة، فـلا 

.)٤٦(یكون الموهوب ملزماً أن یؤدي إلا بقدر قیمة الموهوب

منه یولي ولد الواهب حمایة خاصة حیـث یتجـه ) ٩٦٣(القانون المدني الفرنسي بنص المادة )٤٥(
ق ولــداً بعـــد الهبـــة فــإن الهبـــة تتفســخ مـــن تلقـــاه إلــى إنـــه إذا كــان الرجـــوع بســـبب إن الواهــب قـــد رز 

نفسها، ویكون لانفساخها أثر رجعي بالنسبة إلى الغیر، فیتلقى الواهب ملكیـة الموهـوب خالیـة مـن 
.أي حق كان قد رتبه الموهوب له بعد الهبة

.مدني مصري) ٤٩٩(راجع نص المادة )٤٦(



تنفیـذ هـذا الالتـزام وإذا كان المتبـرع قـد اشـترط تكلیفـاً علـى عـاتق المتبـرع لـه، فـإن عـدم
.)٤٧(یبیح للمتبرع أن یطالب بتنفیذه أو یفسخ التبرع طبقاً للقواعد العامة

فــالرجوع فــي الهبــة عنــد قیــام العــذر المتمثــل بــإخلال الموهــوب لــه بالتزاماتــه العقدیــة مــا 
.هو إلا فسخاً قضائیاً لعد الهبة
هــوب لــه فــي القیــام بمــا أن یقصــر المو (ونصــها ) د/٦٢١(ولقــد ورد هــذا العــذر بالمــادة 

).اشترط علیه في العقد من التزامات بدون عذر مقبول
ویظهــر مــن هــذا الــنص إن عــذر الرجــوع فــي الهبــة لا یقــوم إلا إذا أخــل الموهــوب ممــا 
یبــرر بــالتزام مترتــب فــي ذمتــه ناشــئ عــن عقــد الهبــة، كــالالتزام بالإنفــاق علــى الواهــب 

.الطرف الآخر أخل بما التزم بهمما یبرر للواهب طلب الفسخ طالما إن 
أما مسألة اشتراط النص أن یكون إخلال الموهوب بالتزاماته بدون عذر مقبول لا یعـد 
ســوى تطبیقــاً للقواعــد العامــة فــي نظریــة الفســخ التــي تمــنح القاضــي الفرصــة فــي رفــض 

.)٤٨(طلب الفسخ إذا كان المدین قد أخل بتنفیذ التزام لظروفه المحیطة به
العمــوم فــإن المشــرع العراقــي لــم یكــن بحاجــة لأن یفــرد لهــذه الحالــة فقــرة مســتقلة وعلــى 

) د(یمكـن أن تغطـي الحالـة التـي تناولتهـا الفقـرة ) ٦٢١(مـن المـادة ) أ(حیث إن الفقرة 
. )٤٩(بدلیل أن بقیة التشریعات المدنیة لم تتناولها ومنها القانون المدني المصري

:قتل الموهوب له الواهب.٥
إلا إنه اشترط لكي یجوز لورثة الواهـب طلـب ) ٦٢٢(المشرع هذا العذر بالمادة تناول

إبطال هبة مورثهم أن یكون القتل قد تم عمداً والعلة في ذلك هـي حمایـة أرواح النـاس 
.)٥٠()من یستعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه(بالإضافة إلى قاعدة 

فـإن ... تصح الهبة بشرط العوض(على إنه من القانون المدني العراقي ) ٦١١(تنص المادة )٤٧(
).لم یقم الموهوب له بالشرط كان الواهب أما أن یطالبه بالتنفیذ أو إنه یفسخ الهبة

ـــــــــــــــة/١ج/الوســـــــــــــــیط/الســـــــــــــــنهوري. د)٤٨( -القـــــــــــــــاهرة/دار النهضـــــــــــــــة العربیـــــــــــــــة/الطبعـــــــــــــــة الثانی
.٧٩٩ص/٤٧٥ف/١٩٦٤

.مدني مصري) ٥٠١(راجع نص المادة )٤٩(
.الأحكام العدلیةمجلة) ٩٩(المادة )٥٠(



فـنفهم مـن هـذا الشـرط بأنـه . لا وجـه حـقأما الشرط الثاني فهو أن یكون القتـل قـد تـم بـ
لــو كــان الموهــوب لــه قــد قتــل الواهــب فــي ظــل حالــة الــدفاع الشــرعي فــإن هــذا الشــرط 

وهـــذا العـــذر انفـــرد . ینتفـــي وبالتـــالي لا یكـــون أمـــام ورثـــة الواهـــب طلـــب إبطـــال الهبـــة
المشــرع العراقــي بــالنص علیــه مــع القــانون المــدني المصــري وذلــك لــنفس الســبب الــذي 

كــان یمكــن أن یغطــي ) أ/٦٢١(حیــث إن نــص المــادة . اه أنفــاً فــي العــذر الســابقذكرنــ
فحالــة القتــل العمــد یمكــن أن تكــون ضــمن صــور ). ٦٢٢(العــذر الــذي تناولتــه المــادة 

إخـــلال الموهـــوب لـــه إخـــلالاً خطیـــراً بمـــا یجـــب علیـــه نحـــو الواهـــب، بحیـــث یكـــون هـــذا 
. الإخلال من جانیه جحوداً غلیظاً 



لثانيالمبحث ا
الطبیعة القانونیة للرجوع وأثاره

سنتناول في هذا المبحث الطبیعة القانونیـة للرجـوع فـي الهبـة وذلـك فـي المطلـب الأول 
.منه أما الثاني فسیخصص لأثار الرجوع بالنسبة للمتعاقدین وبالنسبة للغیر

المطلب الأول
الطبیعة القانونیة للرجوع في الهبة

. بـــة إذا مـــا تـــم بتراضـــي الطـــرفین فهـــو إقالـــة لعقـــد الهبـــةلاشـــك فـــي إن الرجـــوع فـــي اله
أمــا إذا )٥١(بشــرط أن یكــون الموهــوب قائمــاً وموجــوداً فــي یــد الموهــوب لــه وقــت الإقالــة

هلـــك الموهــــوب أو تغیــــرت حالتـــه فعندئــــذ الرجــــوع فـــي الهبــــة لتحقــــق مـــانع مــــن موانــــع 
.موهوبالرجوع، ونفس الحكم ینطبق فیما لو كان الموهوب له قد تصرف بال

.)٥٢(أما في حالة الهلاك الجزئي الذي یصیب الموهوب فإن الإقالة تصح في الباقي
وإذا تــم الرجــوع فــي الهبــة بالتراضــي قبــل قــبض الموهــوب، فــإن هــذا الرجــوع لا یمكــن 

.اعتباره إقالة وإنما یعد باطلاً لآثار الهبة من وقت الرجوع قد تم باتفاق الطرفین
رجـــوع بالتراضـــي علـــى إنـــه إقالـــة لا یختلـــف وان كانـــت الهبـــة وان التكییـــف القـــانوني لل

لأن الإقالـــة حـــل للرابطـــة العقدیـــة یـــتم باتفـــاق العقـــدین وســـواء كـــان العقـــد مـــن . بعــوض
عقــود المعارضــة كــالبیع أم مــن عقــود التبــرع كالهبــة مــع ملاحظــة بــأن الهبــة إن كانــت 

التمییز بـین المعارضـات فـ. بعوض فهذا لا ینفي عنها طبیعتها باعتبارها من التبرعـات
والتبرعات لا یستند إلى وجود العوض في العقـد مـن عدمـه وإنمـا یسـتند إلـى وجـود نیـة 

ووجـود نیـة التبـرع مسـألة وقـائع یقـدرها قاضـي الموضـوع وحـده دون . التبـرع أو انتفائهـا
.)٥٣(رقابة من محكمة التمییز

.مدني عراقي) ١٨٢/١(انظر نص المادة )٥١(
.مدني عراقي) ١٨٢/٢(انظر نص المادة )٥٢(
.١٨ص/١٩٩٧-عمان/الوجیز في العقود المدنیة/جعفر الفضلي. د)٥٣(



ن تكـون الهبـة بعـوض وبـین بینما یختلف التكییف القانوني للرجـوع بالتقاضـي مـا بـین أ
.أن تكون بلا عوض

فإذا كانـت الهبـة بعـوض وتـم الرجـوع فیهـا بحكـم التقاضـي فـإن الرجـوع فـي هـذه الحالـة 
وذلـك لأن مـن شـروط الفسـخ أن یـرد علـى عقـد ملـزم لجـانبین وان ) فسخاً قضائیاً (یعد 

.یخل أحد الطرفین بتنفیذ التزامه
مـن القـانون المـدني العراقـي ونصـها ) ٦١١(المـادة وبدلیل ما جاء بالشرط الأخیر من 

فإن لـم یقـم الموهـوب لـه بالشـرط كـان للواهـب أمـا أن یطلـب بالتنفیـذ أو أن یفسـخ (... 
).الهبة

فعقد الهبة بلا عوض لا یمكن طلب فسخه، بینما یمكن أن یرد علیه الفسـخ إن كانـت 
عیة الحـق بفسـخ عقـد الهبـة للمد(الهبة بعوض فقد جاء في قرار لمحكمة تمییز العراق 

للــدار موضــوع الــدعوى إذا كانــت قــد اشــترطت فــي العقــد قیــام المــدعى علیهــا بالإنفــاق 
.)٥٤(...)علیها ولم یقوما بذلك

.أما الرجوع بالتقاضي في الهبة التي انعقدت بدون عوض فلا یمكن اعتباره فسخاً 
. جانـب واحـد ومنهـا الهبـةلأن نظریة الفسخ أساساً لا تطبق في إطـار العقـود الملزمـة ل

لا یغیـر ...) نفقـات الهبـة علـى الموهـوب لـه(ونصـها ) ٦١٧(علماً إن ما جـاء بالمـادة 
. مــن طبیعــة الهبــة بــدون عــوض شــیئاً أي بمعنــى آخــر لا یجعلهــا عقــداً ملزمــاً لجــانبین
.وذلك لأن الالتزام المذكور لا یلتزم به الموهوب لمصلحة الطرف الآخر وهو الواهب

ود الملزمــة لجــانبین كمــا هــو معلــوم أساســها دوران صــفتي الدائنیــة والمدیونیــة بــین فــالعق
طرفي العقد بحیث یكون كل منهما دائناً ومدیناً للآخر في الوقت ذاته، وهذا كله غیـر 

.متحقق في عقد الهبة بدون عوض
ــــى إن الــــنص أعــــلاه مــــن النصــــوص المفســــرة التــــي یمكــــن للواهــــب  هــــذا بالإضــــافة إل

.له الاتفاق على خلافه بجعل نفقات الهبة على الواهبوالموهوب

منشــــــور فــــــي مجموعــــــة الأحكــــــام ) ٧/٤/١٩٨٧فــــــي ٨٧-٨٦/عقــــــار/٦٢٦(القــــــرار المــــــرقم )٥٤(
.٣٥ص/١٩٨٧نة العدد الأول والثاني لس/العدلیة



إذا نفـــذ العقـــد كـــان (ونصـــها ) ١٤٦/١(وبـــالرجوع إلـــى القواعـــد العامـــة وتحدیـــداً المـــادة 
لازمـــــاً، ولا یجـــــوز لأحـــــد العاقـــــدین الرجـــــوع عنـــــه إلا بمقتضـــــى نـــــص فـــــي القـــــانون أو 

.)٥٥()التراضي
نجــد إن ســند الرجــوع فــي الهبــة بعــد قــبض الموهــوب وبــدون رضــا الطــرف الآخــر هــو 

. نص في القانون یجیز ذلك عند قیام أي من أعذار الرجوع في الهبة
المطلب الثاني

آثار الرجوع في الهبة
.تترتب على الرجوع في الهبة آثار بین المتعاقدین وكذلك آثاراً بالنسبة للغیر

ع بالنسبة للمتعاقدینآثار الرجو : أولاً 
الرجـوع فــي الهبــة یرتـب عــدة آثــار بالنسـبة للعاقــدین فــي القـانون المــدني العراقــي، وهــي 
إبطــــال أثــــر العقــــد مــــن وقــــت الرجــــوع ورد الموهــــوب وكــــذلك رجــــوع الواهــــب بثمــــرات 

.الموهوب، ورجوع الموهوب له بالمصروفات
إبطال أثر العقد من وقت الرجوع.١

ـــه المـــا ســـواء تـــم الرجـــوع بالتراضـــي أو بحكـــم القضـــاء، ) ٦٢٤/١(دة هـــذا الأثـــر تناولت
وبـذلك فـإن القـانون المــدني العراقـي لـم یأخــذ بـالأثر الرجعـي للرجـوع فــي الهبـة كمـا هــو 

مــن القــانون المــدني المصــري نــص علــى مــا ) ٥٠٣/١(شــأن نظیــره المصــري، فالمــادة 
).نأن تعتبر الهبة كأن لم تك... یترتب على الرجوع في الهبة(یلي 

ومـــن الواضـــح إن اتجـــاه المشـــرع العراقـــي یتفـــق مـــع أحكـــام المـــذهب الحنفـــي التـــي تـــم 
.)٥٦(تقنینها في التشریعات الساریة خلال فترة حكم الدولة العثمانیة

الــذي یشــیر إلــى إن الهبــة تصــبح ) ٦١١(وعلیــه نجــد تعــارض بــین هــذا الــنص ونــص المــادة )٥٥(
ومـن مفهـوم المخالفـة لهـذا الـنص الأخیـر یظهـر لنـا بـأن الهبـة عقـد . لازمـة فقـط إذا كانـت بعـوض

وهــي قاعــدة عامــة تســري علــى العقــود ) ١٤٦/١(بینمــا المــادة . غیــر لازم فقــط إن لــم تكــن بعــوض
عموماً تؤكد على إن العقود غیر اللازمـة تـؤول إلـى لازمـة عنـد تنفیـذها حیـث إن عـدم لـزوم العقـد 

.ینتهي متى ما تم تنفیذ العقد



ویجــب أن لا یفهــم قصــد المشــرع العراقــي علــى إنــه اتجــه إلــى إبطــال العقــد وإنمــا اتجــه 
والــدلیل علــى ذلــك إن المشــرع نــص إلــى إبطــال أثــره فقــط مــن وقــت الرجــوع فــي الهبــة 

المتعلقة بحالة قتل الموهوب للواهب، ممـا ) ٦٢٢(بالمادة ) إبطال العقد(صراحة على 
.یثبت تفرقة المشرع بین إبطال العقد وبین إبطال أثره فقط

فالإقالـة تنهـي العقـد مـن وقـت ). إقالـة(وهذا یتفق مع كون الرجوع في الهبـة بالتراضـي 
من تاریخ إبرام العقد المراد إقالته، مما یترتب على ذلـك بقـاء الحقـوق الاتفاق علیها لا 

.)٥٧(التي رتبها المتعاقد للغیر على محل العقد السابق
أمــا الرجــوع فــي الهبــة بالتقاضــي، فــإذا كــان فســخاً قضــائیاً فإنــه مــع ذلــك یســتقل عــن 

.الفسخ عموماً من حیث إنه لا یتم بأثر رجعي وإنما بأثر مستقبلي
لــم یكــن فســخاً قضــائیاً فهــو حــل للرابطــة العقدیــة بــنص القــانون لتــوافر عــذر یبــرر وان 

الرجوع وهـذا الـنص القـانوني ذاتـه یؤكـد علـى إن الرجـوع یرتـب إبطـالاً لآثـار الهبـة مـن 
.وقت الرجوع فیها لا من وقت صدورها

رد الموهوب إلى الواهب.٢
تنتقــل ملكیــة الموهــوب تلقائیــاً مــن عنــد إبطــال أثــر الهبــة للرجــوع فیهــا اتفاقــاً أو قضــاءً، 

فــي شــطرها الأخیــر ) ٦٢٤/١(وهــذا مــا نصــت علیــه المــادة . الموهــوب لــه إلــى الواهــب
ویترتب على ذلـك إن الواهـب یسـتطیع أن یسـترد ). ، وإعادة لملكه...إذا رجع الواهب(

أمــــا إذا طلــــب الواهــــب تســــلیمه . الموهــــوب مــــن الموهــــوب لــــه إذا كــــان قــــد ســــلمه إیــــاه
.)٥٨(ومنعه الموهوب له بعد أعذاره بالتسلیم فهلك في یده ضمنهالموهوب

الرجوع في الهبـة إلا (من قانون الأحوال الشخصیة لقدري باشا على إنه ) ٥٢٧(تنص المادة )٥٦(
ما، كان رجوعه إبطالاً لأثر العقـد فـي فإذا رجع الواهب بإحداه. بتراضي العاقدین أو بحكم الحاكم

). المستقبل وإعادة لملكه
رسـالة )/دراسـة مقارنـة(إقالة العقد بین الفقه الإسلامي والقـانون المـدني /راقیة عبد الجبار علي)٥٧(

.١٦٢ص/١٩٩٥-ماجستیر مقدمة إلى مجلس كلیة القانون في جامعة بغداد
.مدني عراقي) ٦٢٥(انظر نص المادة )٥٨(

ویلاحــظ بــأن المشــرع العراقــي لــم یكــن بحاجــة لا یــراد هــذا الــنص لأن مــا ورد فیــه لــیس إلا تطبیقــاً 
للقواعد العامة التي تقضي بأن صاحب یـد الأمانـة لا یضـمن قیمـة الشـيء الـذي تحـت یـده إلا إذا 



وبــالطبع لا یكــون للواهــب أخــذ الموهــوب قبــل التراضــي علــى الرجــوع أو الحكــم بــه وإلا 
. كان یعد غاصباً 

رجوع الواهب بالثمرات.٣
ولا یــــرد الموهــــوب لــــه (مــــن القــــانون المــــدني العراقــــي علــــى ) ٦٢٤/٢(نصــــت المــــادة 
).وقت الاتفاق على الرجوع أو من وقت رفع الدعوىالثمرات إلا من 

ومـــا هـــذا الحكـــم إلا تطبیقـــاً للقواعـــد العامـــة التـــي تقضـــي بثبـــوت ملكیـــة الحـــائز لثمـــار 
وبلا شك فإن الموهوب لـه قبـل الرجـوع یعـد حـائز حسـن . الشيء المقبوضة بحسن نیة

إن هــذا الحــائز حســن إلا. النیـة وان فــي إلزامــه بــرد الثمــار إرهاقــاً لـه لا یوجــد مــا یبــرره
النیـــة ینقلـــب إلـــى حـــائز ســـیئ النیـــة مـــن الوقـــت الـــذي یتراضـــى فیـــه مـــع الواهـــب علـــى 
الرجــوع أو مــن وقــت رفــع الــدعوى، حیــث یســأل عــن الثمــار التــي قبضــها أو تلــك التــي 
كــان بالإمكــان قبضــها إلا إنــه قــد قصــر فــي قبضــها، غیــر إنــه یجــوز لــه أن یســترد مــا 

.  )٥٩(ارأنفقه في إنتاج هذه الثم
رجوع الموهوب له بالمصروفات.٤

فــي شــطرها الثــاني حــق الموهــوب لــه عنــد الرجــوع فــي الهبــة ) ٦٢٤/٢(تناولــت المــادة 
ــــة الواهــــب بجمیــــع مــــا أنفقــــه مــــن المصــــروفات الاضــــطراریة التــــي حــــافظ بهــــا  بمطالب

ومـــا هــذا الحكـــم إلا تطبیقــاً للقواعـــد ... الموهــوب لــه علـــى الشــيء مـــن الهــلاك والتلــف
.)٦٠(ة الواردة بشأن الحیازةالعام

وكــذلك نصــت نفــس المــادة علــى حــق الموهــوب لــه فــي اســترداد المصــروفات النافعــة 
التي لیس من شأنها المحافظة على العین من الهـلاك والتلـف وإنمـا الزیـادة فـي قیمتهـا 
أو منافعهـــا، حیـــث لا یجـــوز للموهـــوب لـــه الرجـــوع بهـــا إلا بالقـــدر الـــذي زاد فـــي قیمـــة 

.لیس بأقل القیمتین كما تقضي بذلك القواعد العامةالموهوب و 

وان یــد الأمانــة تتحــول إلــى یــد ضــمان بعــد أعــذار صــاحب الیــد بتســلیم . كــان قــد تعمــد أو تعــدى
.يء إن كان ملتزماً بتسلیمهالش

.مدني عراقي) ١١٦٧/١(انظر نص المادة )٥٩(
.مدني عراقي) ١١٦٦(انظر نص المادة )٦٠(



ولم یتطرق المشرع لحكم المصروفات الكمالیة التي أنفقها، تاركاً ذلك بلا شـك للقواعـد 
العامة التـي تقضـي بـأن للموهـوب لـه أن ینـزع مـا اسـتحدثه منهـا علـى أن یعیـد الشـيء 

ر دفــــع قیمتهــــا مســــتحقة إلــــى حالتــــه الأولــــى إلا إذا أثــــر المالــــك أن یســــتبقیها فــــي نظیــــ
.)٦١(للقلع
أثر الرجوع في الهبة بالنسبة إلى الغیر: ثانیاً 

الغیـــر الـــذي یتـــأثر بـــالرجوع فـــي الهبـــة هـــم مـــن رتـــب لهـــم الموهـــوب لـــه علـــى الشـــيء 
وان الرجــــوع فــــي الهبــــة ســــواء تــــم بالتراضــــي أو بحكــــم . الموهــــوب حقوقــــاً قبــــل الرجــــوع

یـــر كمـــا لـــیس لـــه أثـــر رجعـــي بالنســـبة القضـــاء، لـــیس لـــه أثـــر رجعـــي بالنســـبة إلـــى الغ
فــــالرجوع یعــــد إبطــــالاً لأثــــر الهبــــة مــــن حــــین الرجــــوع اســــتناداً لــــنص المــــادة . للعاقــــدین

دون أن یفرق هذا النص بـین العاقـدین وبـین الغیـر بخـلاف القـانون المـدني ) ٦٢٤/١(
المصــري الــذي یتجــه إلــى اعتبــار الهبــة وكأنمــا لــم تكــن عنــد الرجــوع فیهــا هــذا بالنســبة 

وقـد كـان المشـرع . أمـا بالنسـبة للغیـر فـإن الرجـوع فـي الهبـة لـیس أثـر رجعـي. للعاقدین
التمهیــدي للقــانون المــدني المصــري یتضــمن نصــاً صــریحاً فــي هــذا المعنــى، إذ كانــت 

یترتـب علـى الرجـوع فـي الهبـة، (مدني تنص على إنـه ) ٥٠٣(الفقرة الأولى من المادة 
لهبــة كــأن لــم تكــن، وذلــك دون إخــلال بمــا كســبه بالتراضــي أو بالتقاضــي، أن تعتبــر ا

.)٦٢(إلا إن العلامة السنهوري) الغیر حسن النیة من حقوق
یرى بأن العبارة المحذوفة لیست إلا تقریراً للقواعد العامة المقررة في هذا الشأن فیمكن 

.أعمالها بالرغم من حذفها
والتصــرفات التــي یمكــن أن یباشــرها الموهــوب لــه علــى الشــيء الموهــوب قبــل الرجــوع 
هـي كافــة التصــرفات التــي یجــوز للمالــك مباشــرتها علــى ملكــه بمــا فــي ذلــك التصــرفات 
الناقلة للملكیة من بیع أو هبة وعندها یحمـي القـانون حقـوق الخلـف الخـاص للموهـوب 

بإبطــال أثــر الهبــة مــن وقــت الرجــوع القاضــي) ٦٢٤/١(لــه لا عــن طریــق نــص المــادة 
ــــة أن ) ج/٦٢٣(وإنمــــا بــــنص المــــادة  ــــة أصــــلاً فــــي حال والتــــي تمنــــع الرجــــوع فــــي الهب

.  یتصرف الموهوب له في الموهوب تصرفاً مزیلاً للملكیة نهائیاً 
.مدني عراقي) ١١٦٧/٣(انظر نص المادة )٦١(
.١٥٣ف/مصدر سابق/الجزء الخامس/الوسیط/السنهوري. د)٦٢(



وإذا امتنــــع علــــى الواهــــب الرجــــوع فــــي الهبــــة فإنــــه لا یســــتطیع حتــــى عنــــد قیــــام العــــذر 
لأن . ب الموهـــوب لـــه بتعـــویض یقـــوم مقـــام الشـــيء الموهـــوبالمقبـــول للرجـــوع أن یطالـــ

بینمـا یتجـه إلـى خـلاف ذلـك القـانون المـدني الفرنسـي . الموانع تغلـب الأعـذار بـلا شـك
في حالة خاصة وهي حالة الرجوع في الهبة للجحـود وحكمهـا إذا ) ٩٥٨(بنص المادة 

یـرد للواهــب كـان الموهـوب لــه قـد تصـرف فــي الشـيء الموهــوب فعلـى الموهـوب لــه أن
.قیمة الشيء الموهوب وقت رفع دعوى الرجوع

وبما إن الرجـوع فـي الهبـة بالتراضـي هـو إقالـة، وحیـث إن الإقالـة لـیس لهـا أثـر رجعـي 
فـــإذا مـــا رتـــب الموهـــوب لـــه علـــى الشـــيء الموهـــوب حقـــاً مـــن الحقـــوق لمصـــلحة الغیـــر 

ب للواهـب محمـلاً بهـذه شخصیاً أو عینیاً، فبالإقالة أي بالرجوع في الهبـة یعـود الموهـو 
أمــا إذا كانــت الهبــة ترتــب التزامــاً أو التزامــات علــى عــاتق الموهــوب لــه، . )٦٣(الحقــوق

. فعقــد الهبــة الملــزم لجانــب واحــد یصــبح عقــد ملــزم لجــانبین یمكــن أن یــرد علیــه الفســخ
ولــــذلك فــــإن الرجــــوع فــــي الهبــــة فــــي هــــذه الحالــــة وبالتقاضــــي یعــــد فســــخاً قضــــائیاً لــــه 

یستقل بها عـن نظریـة الفسـخ القضـائي حیـث لا یـتم هـذا الفسـخ بـأثر خصوصیته التي
.رجعي، وإنما یتمثل بإبطال آثار الهبة من وقت الرجوع لا من وقت صدور الهبة

وان المشـــرع العراقـــي حمـــى حقـــوق الغیـــر التـــي كـــان قـــد اكتســـبها علـــى الموهـــوب قبـــل 
إبطـال لآثـار العقـد مـن الرجوع في الهبة طالما إنه قد نص على إن الرجوع ما هـو إلا

فقــــد أشــــارت . وحتــــى التشــــریعات التــــي أخــــذت بــــالأثر الرجعــــي للإقالــــة. وقــــت الرجــــوع
.صراحة إلى وجوب حمایة حقوق الغیر

الخاتمة
الإقالـــة لا تضـــر غیـــر (مـــن مجلـــة الالتزامـــات والعقـــود التونســـیة علـــى ) ٤١٩(نـــص الفصـــل )٦٣(

). المتعاقدین ممن أكتسبهم لذلك على وجه جائز



لا یســـعني فـــي خاتمـــة بحثنـــا المتواضـــع هـــذا إلا أن أســـجل أهـــم النتـــائج التـــي توصـــلت 
ولي التوفیقواالله... إلیها، والمقترحات التي اقترح إجرائها

:النتائج
تـأثر المشـرع العراقــي بالفقـه الحنفـي مــن حیـث الأخــذ بحـق الراهـب فــي الرجـوع فــي .١

الهبة خلافاً لتوجیهـات بقیـة المـذاهب والـذي حصـر بعضـها الرجـوع فـي إطـار هبـة 
.الوالد لولده في حین إن البعض الآخر منعوا الرجوع في الهبة بشكل مطلق

بــــــة ولإمكانیــــــة الرجــــــوع فیهــــــا الــــــوارد بــــــنص المــــــادة إن اشــــــتراط القــــــبض لتمــــــام اله.٢
، لا یعنـــي إن عقـــد الهبـــة عقـــداً عینیـــاً فهـــو ینعقـــد بمجـــرد التراضـــي قبـــل )٦٠٣/١(

القــبض غیــر إنــه لا ینقــل ملكیــة الموهــوب إلــى الموهــوب لــه إلا بعــد القــبض أو مــا 
إذ فقــبض الموهــوب شــرط لتمــام العقــد مــن حیــث الآثــار لا مــن حیــث . یحــل محلــه

.قادالانع
مع إن الهبة بین الأزواج لا یمكن الرجوع فیها توثیقـاً لأواصـر العلاقـة الزوجیـة إلا .٣

إن القواعد العامة لا تمنع الرجوع فیهـا إذا مـا كـان أحـد الـزوجین قـد اسـتغل ضـعفاً 
فللطــرف المغبــون حینهــا نقــض الهبــة خــلال ســنة . أو هــوى فــي نفــس الــزوج الآخــر

.من تاریخ صدورها
الهبة یقتصر على الهبـة المباشـرة باعتبارهـا تشـتمل علـى التـزام الواهـب الرجوع في .٤

بنقــل ملكیــة الموهــوب إلــى الموهــوب لــه أمــا الهبــة غیــر المباشــرة كهبــة الــدین فإنهــا 
كـــالإبراء مـــن الـــدین فإنـــه لا یمكـــن الرجـــوع فیهـــا وهـــذا مـــا یبـــرر اعتبـــار هبـــة الـــدین 

.للمدین أحد موانع الرجوع في الهبة
موانــع الرجــوع الطارئــة بعــد صــدور الهبــة فــي إنهــا تجعــل مــن العــین تشــترك بعــض .٥

فبوفاة الموهوب له وانتقال ملكیة الشيء الموهوب إلى ورثتـه . الموهوبة عیناً أخرى
وكـذلك لـو كـان الموهـوب لـه قـد تصـرف . تتبدل العین الموهوبة بتبـدل سـبب الملـك

هـب الرجـوع فـي هبتـه حتـى بالشيء الموهـوب تصـرفاً نـاقلاً للملكیـة امتنـع علـى الوا
لــو عــاد الموهــوب بعــد ذلــك إلــى الواهــب مــرة أخــرى وذلــك لأن تبــدل الملــك كتبــدل 

وكــذلك الحــال عنــدما تتغیــر حالــة الموهــوب . العــین وقــد تبــدل الملــك بتبــدل الســبب
. بزوال صورته وفقد مشخصاته



وب التراضــي علــى الرجــوع فــي الهبــة یعــد إقالــة لعقــد الهبــة بشــرط أن یكــون الموهــ.٦
قائماً وموجوداً في یـد الموهـوب لـه وقـت الإقالـة وعلیـه فالتراضـي علـى الرجـوع فـي 

.الهبة قبل القبض یعد اتفاقاً على إبطال آثار الهبة من وقت الرجوع فیها
التكییــف القــانوني فــي الرجــوع فــي الهبــة بالتقاضــي یختلــف بــاختلاف مــا إذا كانــت .٧

ـــره ـــة بعـــوض أو بغی ـــة بعـــ. الهب ـــإذا كانـــت الهب وض فـــإن الرجـــوع فیهـــا یعـــد فســـخاً ف
أمــا إذا كانــت الهبــة بــدون . قضــائیاً لــه خصوصــیته مــن حیــث إنــه لیــتم بــأثر رجعــي

عــوض فــإن الحكــم بــالرجوع فیهــا قضــاءً یســتند إلــى نــص قــانوني خــاص لا یســري 
حكمــه إلا علــى عقــد الهبــة باعتبارهــا عقــداًَ◌ مســمى لــه تنظــیم تشــریعي یســتقل عــن 

.ري على العقود عموماً القواعد العامة التي تس
:المقترحات

من موانع الرجوع في الهبة التي أخذ بها القانون المدني العراقي تصرف الموهـوب .١
لــه فــي الشــيء الموهــوب تصــرفاً نــاقلاً للملكیــة بینمــا عبــر المشــرع عــن هــذا المــانع 

ولـذلك نقتـرح إعـادة صـیاغة الفقـرة ). مـزیلاً للملكیـة(بعبـارة ) ج/٦٢٣(بنص المـادة 
مــا یــتلاءم  مــع قصــد المســرع ومــع طبیعــة العقــود الناقلــة للملكیــة ولیبســت المزیلــة ب

.لها
من أعذار الرجوع في الهبة إخلال الموهوب له بمـا یجـب علیـه نحـو الواهـب، هـذا .٢

وكــان یمكــن أن یصــاغ ) أ/٦٢١(العــذر الــذي تناولــه المشــرع العراقــي بــنص المــادة 
دت في نفس المـادة والتـي تضـمنت عـذراً التي ور ) د(بأسلوب فني یغني عن الفقرة 

.آخر وهو إخلال الموهوب له بالتزاماته العقدیة تجاه الواهب
:ولذلك نقترح

أن یخــل الموهــوب لــه (لیصــبح نصــها ) ٦٢١(مــن المــادة ) أ(إعــادة صــیاغة الفقــرة .أ
إخــــلالاً بمــــا یجــــب علیــــه نحــــو الواهــــب فــــي العقــــد، أو خارجــــه بحیــــث یشــــكل هــــذا 

.جحوداً غلیظاً الإخلال من جانبه 
).٦٢١(من المادة ) د(حذف الفقرة .ب
قـــدرة الواهـــب علـــى الإنفـــاق علـــى نفســـه بمـــا اعتبـــر القـــانون المـــدني العراقـــي عـــدم. ٢

یتناسـب مـع مكانتـه الاجتماعیــة وكـذلك الإنفـاق علـى غیــره ممـن یلـزم الواهـب بإعــالتهم 



الإشارة إلى اسـتعداد قانوناً من الأعذار التي تبرر للواهب طلب الرجوع في الهبة دون
الموهوب له بالإنفاق على الواهب على أساس إن هذا الاسـتعداد یزیـل العـذر المـذكور 

. وذلك ضماناً لاستقرار المعاملات
:ولذلك نقترح

:على النحو الآتي) ٦٢١(من المادة ) ب(إعادة صیاغة الفقرة 
یتفــق مــع مكانتــه أن یصــبح الواهــب عــاجزاً عــن أن یــوفر لنفســه أســباب المعیشــة بمــا(

الاجتماعیــة أو أن یصــبح غیــر قــادر علــى الوفــاء بمــا یفرضــه علیــه القــانون مــن النفقــة 
). ما لم یبد الموهوب له استعداده للإنفاق على الواهب. على الغیر

عنــد قتــل الموهــوب لــه الواهــب أثــراً یختلــف عــن ذلــك ) ٦٢٢(رتــب المشــرع بالمــادة .٣
ففـي الحالـة الأولـى نـص علـى إبطـال الهبـة . ةالذي رتبه في حالة الرجـوع فـي الهبـ

ـــة الثانیـــة نـــص علـــى إبطـــال أثرهـــا مـــن وقـــت الرجـــوع وبـــذلك وفـــر  بینمـــا فـــي الحال
المشرع في هذه الحالة حمایة للغیر ممن كسـبوا حقوقـاً علـى الشـيء الموهـوب قبـل 
الرجوع في الهبة بینما لا تتوافر هذه الحمایة بالنسبة للغیر في حالة قتل الموهـوب
لــه للواهــب طالمــا إن الأثــر المترتــب هــو إبطــال الهبــة أي اعتبارهــا وكأنهــا لــم تكــن 

كــان یمكــن أن ) أ/٦٢١(حیــث إن نــص المــادة ) ٦٢٢(وعلیــه نقتــرح حــذف المــادة 
فحالـة القتـل العمـد یمكـن أن تكـون ضـمن . یغطي العذر الذي تناولته المـادة أعـلاه

ب علیه نحو الواهب، بحیث یكـون صور إخلال الموهوب له إخلالاً خطیراً بما یج
.هذا الإخلال من جانبه جحوداً غلیظاً 

نقترح
والتــي تلــزم الموهــوب لــه بــرد الثمــرات مــن وقــت الاتفــاق علــى ) ٦٢٤/٢(حــذف المــادة 

وكذلك تكفل للموهوب له اسـترداد المصـروفات التـي . الرجوع أو من وقت رفع الدعوى
هــذه الفقــرة لا یعــد ســوى تطبیقــاً للقواعــد لأن مــا ورد فــي. أنفقهــا علــى الشــيء الموهــوب

.العامة

:مصادر الفقه الإسلامي



بــلا ســنة /مصــر/الناشــر عبــد الحمیــد أحمــد/٣ج/الفتــاوى الكبــرى/ابــن حجــر الهیتــي.١
.طبع

البهجــــــــــة فــــــــــي شـــــــــــرح )/ التســــــــــولي(أبــــــــــو الحســــــــــن علــــــــــي بــــــــــم عبــــــــــد الســــــــــلام .٢
.بلا سنة طبع/مصر/١ط/٢ج/التحفة

دار الكتـــــــــاب /٣م/صـــــــــحیح مســـــــــلم/وريأبـــــــــو الحســـــــــن مســـــــــلم القشـــــــــیزي النیســـــــــاب.٣
).م١٩٥٤-هـ١٣٧٤(-القاهرة/المصري

.١٩٨٠-بیروت/دار الفكر/٤ج/الأم/أبو عبد االله محمد بن إدریس الشافعي.٤
المكتــــب /٣ط/٢ج/الكــــافي/أبــــو محمــــد موفــــق الــــدین عبــــد االله بــــن قدامــــة المقدســــي.٥

.١٩٨٢-بیروت/الإسلامي
ـــار.٦ ـــدر المخت ـــى ال ـــار عل ـــدین/رد المحت ـــاء التـــراث /٢ط/٤م/حاشـــیة ابـــن عاب دار إحی

.م١٩٨٧-بیروت/العربي
-بیـــروت/دار الكتـــب العلمیـــة/٣ط/٣ج/تحقیـــق أحمـــد محمـــد شـــاكر/ســـنن الترمـــذي.٧

١٩٨٥.
دار /٣ط/٤ج/تبـین الحقـائق شـرح كنـز الـدقائق/فخر الدین عثمان بن علي الزیلعـي.٨

.بلا سنة طبع/بیروت/المعرفة
دار /٣ج/ح بلـــوغ المــــرامســـبل الســـلام شــــر /محمـــد بـــن إســــماعیل الأمیـــر الصــــنعاني.٩

.١٩٨٠-لبنان/الجیل
:البحوث والرسائل القانونیة

بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة القـــانون والاقتصـــاد الســـنة /التـــزام التبرعـــات/أحمـــد إبـــراهیم.١
.الثالثة

شـــــــــركة الرابطـــــــــة للطبـــــــــع والنشـــــــــر /العقـــــــــود المســـــــــماة/حســـــــــن علـــــــــي الـــــــــذنون. د.٢
.١٩٥٤-بغداد/المحدودة

.١٩٥٣-القاهرة/ مطبعة مصر١ط/إلغاء العقد/حسین عامر. د.٣
.١٩٩٧-عمان/ الوجیز في العقود المدنیة/ جعفر الفضلي. د.٤



دراســة (أقلــة العقــد بــین الفقــه الإســلامي والقــانون المــدني / راقیــة عبــد الجبــار علــي.٥
ـــة القـــانون فـــي جامعـــة بغـــداد)/ مقارنـــة ـــى مجلـــس كلی -رســـالة ماجســـتیر مقدمـــة إل
١٩٩٥.

-القـاهرة/دار النهضـة العربیـة/٢م-٥ج/الوسیط/وريعبد الرزاق أحمد السنه. د) أ(.٦
١٩٦٢.

.١٩٦٤-القاهرة/دار النهضة العربیة/٢ط-١ج/الوسیط) ب(
.١٩٦٤-القاهرة/دار النهضة العربیة/٢ط-١ج/الوسیط) ج(
ــــــــدر.٧ ــــــــي حی ــــــــة الأحكــــــــام/عل ــــــــب المحــــــــامي فهمــــــــي /درر الحكــــــــام شــــــــرح مجل تعری

.نة طبعبدون س/بغداد-بیروت/ منشورات مكتبة النهضة/الحسیني
-القــــاهرة/مطبعــــة أبــــي الهــــول/شــــرح النظریــــة العامــــة الالتزامــــات/محمــــد وهیبــــة. د.٨

.م١٩٤٥
بـدون سـنة / مطـابع دار الكتـاب العربـي/العقود المسـماة/محمد جمال الدین زكي. د.٩

.طبع
.١٩٤٩/مطبعة العاني/١ط/٢ج/شرح المجلة/منیر القاضي.١٠


